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 ملخص

الرغم من تمتع الممثلین الدبلوماسیین بحصانة شخصیة وقضائیة ومالیة وذلك  على
بوصفھم ممثلین لمصالح دولھم، فإن أشخاصھم مصون لا یجوز المساس بھا. وذات 

ن ھذه الحصانة یجب ألا تستخدم أالأمر بالنسبة لرؤوساء الدول والقادة العسكریین، ٳلا 
ون سبیلاً للإفلات من العقاب، فՁن صفة الشخص في تنفیذ الأفعال اٺجرامیة و ألا تك

الرسمیة یجب ألا تعفیھ بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة، فأمام ھذه الحصانة 
تقف الولایة القضائیة العالمیة بوصفھا من آلیات مكافحة اٺنتھاكات والجرائم الخطیرة، 

د فعل یعد جریمة مستمدة فالحصانة تحول دون ٳتخاذ اٺجراءات ضد شخص معین بصد
أساسھا من القانون الداخلي والقانون الدولي. ولمعرفة مدى تأثیر الحصانة على تطبیق 
الولایة القضائیة العالمیة یتوجب أن نبین مفھوم كل من الحصانة الدبلوماسیة والحصانة 

  عالمیة.السیادیة ومن ثم أثر الحصانة الدبلوماسیة والسیادیة على الولایة القضائیة ال
Abstract 
Although diplomatic representatives enjoy personal, judicial and 
financial immunity as representatives of the interests of their respective 
States, their persons are protected and cannot be violated. And the same 
applies to the heads of states and military leaders, but this immunity 
should not be used in the implementation of criminal acts and should not 
be a way of impunity, the official character of the person should not 
exempt him in any way from criminal responsibility‚ In view of this 
immunity, universal jurisdiction is a mechanism for combating violations 
and serious crimes. Immunity prevents action against a particular person 
in respect of an act which is a crime derived from domestic law and 
international law. In order to determine the impact of immunity on the 
application of universal jurisdiction, we must demonstrate the concept of 
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both diplomatic immunity and sovereign immunity and thus the extent to 
which universal jurisdiction is affected.                     

  مقدمة
میة القانون الجنائي یقضي بخضوع كل الجرائم التي ترتكب في ٳقلیم إنَّ مبدأ ٳقلی

الدولة لقانون تلك الدولة، بلا تفرقة بین مرتكبي ھذه الجرائم، تفرقة ترجع ٳلى جنسیاتھم 
أو طوائفھم أو مھنتھم على أساس مبدأ المساواة أمام القانون، ٳلا أن مبدأ اٺقلیمیة 

منھ بعض اٺشخاص الذین لایسري علیھم أحكام  لایجري على ٳطلاقھ وٳنما یستثنى
فھم لایخضعون لقانون الدولة المتواجدین على ٳقلیمھا ولا  القانون الجنائي الداخلي،

یخضعون ٺختصاصھا القضائي، ٳستثناھم من ذلك التشریع الداخلي أو العرف الدولي 
و بالعلاقات المتبادلة أو اٺتفاقیات الدولیة، لأسباب تتعلق بمقتضیات المصلحة العامة أ

بین الدول، ٳلا أن من ضمن الأمور التي تُثار في موضوع العراقیل التي تقف سداً منیعاً 
أمام تطبیق الولایة القضائیة العالمیة، ھي الحصانة التي یتمتع بھا مسؤولي الدول 
 وموظفي الدولة الذین یھدفون حمایة مصالح دولھم،  لكن السؤال الذي یُثار في ھذا

السیاق ھو ھل أن الحصانة التي تقف أمام تطبیق الولایة القضائیة العالمیة، ھي 
الحصانة الدبلوماسیة أم الحصانة السیادیة؟ إذ كثیراً ما یتم الخلط بین مصطلحي 
الحصانة السیادیة والحصانة الدبلوماسیة، إذ یعتقد البعض أن المصطلحین مترادفین 

المصطلحین یؤثر، أي یعدّ من معوقات تطبیق  ویحملان معنى واحد، فأي من ھذین
الولایة القضائیة العالمیة؟ وإلى أي مدى یتم ھذا التأثیر، ولكي نحیط  بالموضوع من 
جمیع جوانبھ، وللإجابة عن جمیع التساؤلات التي تُثار بشأن ھذا الموضوع، یتعین علینا 

ائیة العالمیة، وعلیھ فقد أن نتناول مفھوم كل من المصطلحین أثرھما على الولایة القض
قسّمنا ھذا البحث ٳلى مبحثین، المبحث الأول سنتناول فیھ الحصانة الدبلوماسیة من حیث 
مفھومھا وأثرھا على الولایة القضائیة العالمیة، أما المبحث الثاني فسنتناول فیھ الحصانة 

  السیادیة أیضاً من حیث مفھومھا و أثرھا الولایة القضائیة العالمیة. 
  )Diplomatic Immunityالحصـــانة الدبلوماسیــة(: المبحث الأول

یُثیر تناول ھذا المطلب عدّة تساؤلات منھا ما المقصود بالحصانة الدبلوماسیة؟ أو 
ما مدى العلاقة بین ھذه الحصانة وبین الولایة القضائیة العالمیة؟ فھل من الممكن أن 

یق الولایة القضائیة العالمیة، وعلیھ وللإجابة تؤدي الحصانة الدبلوماسیة إلى عرقلة تطب
عن ھذه التساؤلات فإننا قسّمنا ھذا المطلب إلى فرعین، سنتناول في الفرع الأول مفھوم 
الحصانة الدبلوماسیة، أما الفرع الثاني فسنتناول فیھ أثر الحصانة الدبلوماسیة الولایة 

  على القضائیة العالمیة. 
  لحصانــة الدبلوماسیـة مفھـوم ا: المطلب الاول 

)The concept of diplomatic immunity(  
تعني الحصانة الدبلوماسیة بأنھا إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء 
المحلي للدولة التي یُمثل دولتھ فیھا، ومن بعض الأعباء المالیة والنظم الإجرائیة التي 
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طني منح الحصانة الدبلوماسیة لتلك الفئة یخضع لھا المواطن ھناك. ویقرر التشریع الو
الأجنبیة احتراماً لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول بھ دولیاً، وتجاوباً مع أحكام القانون 

  . )١(والعرف الدولیین تسھیلاً لقیام البعثات الدبلوماسیة وأعضائھا بمھام وظائفھا
التعرض وعلیھ فإن المبعوث الدبلوماسي یتمتع بحصانات شخصیة (عدم 

لشخصھ)، وحصانات قضائیة (عدم خضوعھ لقضاء الدولة المبعوث لدیھا) وحصانات 
وقد تم تأكید ھذه الحصانات في ٳتفاقیة فینا للعلاقات )٢( مالیة (الإعفاء من الضرائب)

، إذ أن الحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي وردت في )٣(١٩٦١الدبلوماسیة لعام 
) من ذات الاتفاقیة الحصانة ٣١فاقیة المذكورة، وقررت المادة (، من الات)٤()٢٩المادة (

) ٢٢، أما حصانة دار البعثة ومحتویاتھا فقد أشارت ٳلیھا المادة ()٥(القضائیة الشخصیة
  . )١()٣٤، أما بالنسبة للحصانة المالیة فقد قررتھا المادة ()٦(من إتفاقیة الاتفاقیة ذاتھا

                                                
ري، الفرق بین الحصانة الدبلوماسیة السیادیة والحصانة الدبلوماسیة، جریدة الشرق سعود بن عبد االله العما )١(

  الإنترنت على الرابط الإلكتروني:. مقالة منشورة في ٢٠١٦)، ١٣٨٥١الأوسط، العدد (
https://aawast.com/home/article/772376/%D8 

لي العام ((الإسلامي))، دراسة مقارنة مع محمد علي حسین، حصانة المبعوث الدبلوماسي في القانون الدو )٢(
)، جامعة ٦)، الاصدار، (٢القانون العام ((الوضعي))، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (

  .٢٧١، ص٢٠١٣كركوك، كركوك، 
فیینا وتاریخ  في مدینة ١٩٦١ / نیسان/١٨فياتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ھي معاھدة دولیة وُقعت ٣) (

فھي اتفاقیة دولیة تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بین   ١٩٦٤/نیسان/ ٢٤نفاذھا في
  الدول وتبین الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسیة.

ص الممثل على أنھ :(( لشخ ١٩٦١) من ٳتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ٢٩نصت المادة ( )٤(
الدبلوماسي حرمة، فلا یجوز بأي شكل القبض علیھ أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لدیھا أن تعاملھ بالاحترام 

  اللازم لھ، وعلیھا أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع اعتداء على شخصھ أو على حریتھ أو على اعتباره )).
یتمتع الممثل  - ١على أن :((  ١٩٦١لدبلوماسیة لعام ) من ٳتفاقیة فینا للعلاقات ا٣١نصت المادة ( ٥)(

الدبلوماسي بالحصانة القضائیة الجنائیة في الدولة المعتمد لدیھا، ویتمتع أیضاً بالحصانة القضائیة المدنیة 
  والإداریة ٳلا ٳذا كان الأمر یتعلق بما یأتي:

معتمد لدیھا ٳلا ٳذا شغلھ ٳذا كانت دعوى عینیة منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة ال  - أ
 الممثل الدبلوماسي لحساب دولتھ في خصوص أعمال البعثة.

 وارثاً أو للتركة اًمدیر أو للوصیة اًٳذا كانت دعوى خاصة بمیراث ویكون الممثل الدبلوماسي منفذ  - ب
  بإسم الدولة المعتمدة.لا الشخصیة بصفتھ لھ موصى أو فیھا

یقوم بھ الممثل الدبلوماسي في الدولة  –أیاً كان  –و نشاط تجاري ٳذا كانت دعوى متعلقة بمھنة حرة أ -ج
  المعتمد لدیھا خارج نطاق أعمالھ الرسمیة.

  لا یجوز ٳجبار الممثل الدبلوماسي عللا الأدلاء بالشھادة. -٢
 لا یجوز ٳتخاذ أي ٳجراء تنفیذي ضد الممثل الدبلوماسي ٳلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج -٣

من ھذه المادة، وعلى شرط ٳمكان ٳجراء التنفیذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة ١من البند 
  مسكنھ.

عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لدیھا لا یعفیھ من الخضوع لقضاء  -٤
  الدولة المعتمدة )) .

على أن :(( تتمتع مباني البعثة  ١٩٦١لدبلوماسیة لعام ) من ٳتفاقیة فینا للعلاقات ا٢٢نصت المادة ( )٦(
بالحرمة، ولیس لممثلي الحكومة المعتمدین لدیھا الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئیس 

  .البعثة
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ٳحترام المبعوثین الدبلوماسیین بوصفھم ممثلین وقد أكدت الدول منذ القدم على 
لدولھم، ولذا قامت بحمایتھم وأُسرھم وممتلكاتھم وذلك لكفالة قیامھم بأعمالھم بحریة 
بعیداً عن تأثیر الدولة المعتمد لدیھا، كما أن الدول والشعوب على اختلاف ثقافاتھا 

لأمن الشخصي للدبلوماسیین راعت على مر التاریخ، الالتزامات المتبادلة بھدف ضمان ا
  . )٢(وإعفائھم من أیة ملاحقة قانونیة بسبب صفتھم التمثیلیة

فمنذ تكوین الجماعات البدائیة الأولى كان المتفاوضین یتمتعون بنوع من 
الحصانة، ففي الأوقات التي كانت تشعر فیھا جماعة ما بضرورة التفاوض مع جماعة 

وقت القتال القائم بینھما لحین جمع الجرحى ودفن أُخرى، ولو لمجرد ٳبداء الرغبة في 
القتلى، ٳذ جرت حینھا العادة على منح ھؤلاء المتفاوضین مزایا لم یكن یتمتع بھا 
المحاربون الآخرون، وإن أشخاصھم كانت تعد ٳلى حد ما مصونة لا یجوز المساس 

  . )٣(اسيبھا، ھذا ھو أصل الحصانات والتي یتمتع بھا حالیاً المبعوث الدبلوم
وعلیھ فإن لكل دولة الحق في إقامة تمثیل دبلوماسي مع الدول الأُخرى بما یحقق 
أھدافھا ویحمي مصالحھا والحفاظ على السلم والأمن الدولیین، كما أنھا كانت قائمة بین 
القبائل والمدن القدیمة آنذاك ولم تكن تحتاج ٳلى دبلوماسیة دائمة، أما في الوقت الحاضر 

قة الدول مع بعضھا البعض ٳقتضى أن تكون ھناك دبلوماسیة دائمة، وإن وبسبب علا
ھذه الأخیرة لا یمكن أن تمارس ٳلا عن طریق البعثات الدبلوماسیة، وكان ٳرسال 
المبعوثین الدبلوماسیین یتم بین الدول الكبرى في بدایة ظھور ھذا النوع من البعثات، أما 

بشكل محدود جداً، ٳلا أن المصالح الخاصة للدولة الدول الصغرى فكان قیامھا بذلك یتم 

                                                                                                                   
 على الدولة المعتمد لدیھا التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة

لا یجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتھا أو كل  وبصیانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتھا
  .)) ما یوجد فیھا من أشیاء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستیلاء أو التفتیش أو الحجز لأي إجراء تنفیذي

على أن :(( یعفى الممثل الدبلوماسي  ١٩٦١لعام  ) من إتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة٣٤نصت المادة ( ١)(
 :مع استثناء من كافة الضرائب والرسوم الشخصیة والعینیة العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي

 .الضرائب غیر المباشرة التي تتداخل بطبیعتھا عادة في أثمان البضائع أو الخدمات
إلا إذا كان  صة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لدیھاالضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخا -ب

 .الممثل الدبلوماسي یحوزھا لحساب الدولة المعتمدة في شؤون أعمال البعثة
 .٣٩من المادة  ٤ضرائب التركات التي تحصلھا الدولة المعتمد لدیھا مع ملاحظة سریان أحكام البند  -جـ
ع في الدولة المعتمد لدیھا والضرائب المفروضة على رأس المال الضرائب والرسوم على الدخل الخاص الناب -د

 .المركز في الاستثمار في مشروعات تجاریة في الدولة المعتمد لدیھا
 .الضرائب والرسوم التي تحصّل نتیجة لخدمات خاصة -ھـ
  .)٢٣كام المادة رسوم التسجیل والمقاضاة والرھون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أح -و
دراسة مقارنة،  –ولید خالد الربیع، الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي  )٢(

  -مجلة الفقھ والقانون، جامعة الكویت، الكویت. بحث منشور في الإنترنیت على الموقع الإلكتروني:
www.majalah.new.ma - 

اس القانوني لمنح الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، رسالة ماجستیر مقدمة ٳلى ھدیل صالح الزین، الأس )٣(
  . ١٧، ص٢٠١١جامعة الشرق الأوسط، عمان،  -مجلس كلیة الحقوق 
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  )١٤٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ومصالح المجتمع الدولي اقتضت ٳقامة بعثات وعلاقات دبلوماسیة دائمة بین جمیع 
  . )١(الدول تقریباً، بالنسبة للدول التي تعترف ٳحداھما بالأُخرى لرعایة مصالحھا
أصبحت من ویعد تطور قواعد الحصانة الدبلوماسیة نتیجة ممارسات الدول حتى 

، ٳلا أن ٳختلافات المجتمعات السیاسیة والظروف )٢(القواعد العرفیة الملزمة للدول كافة
الدولیة وتضارب المصالح وعدم استقرار العلاقات الدولیة، أدى ٳلى تباین تطبیق قواعد 

  . )٣(الحصانة القضائیة حسب الظروف والأحوال
ٳلیھا، تشیر أدبیات الدبلوماسیین وٳلى جانب القواعد العرفیة التي تمت الإشارة 

ٳلى أن الدول لم تبدأ في إبرام المعاھدات المتعلقة بالمبعوثین الدبلوماسیین ٳلا منذ القرن 
التاسع عشر، ولقد ٳقتصر ذلك في بدایة الأمر على المعاھدات الثنائیة، ولعل الإتفاقیة 

قیات الدولیة التي نظمت كانت أولى الإتفا ١٩٠٨المبرمة بین البرتغال وبریطانیا عام 
ھذه المسألة، غیر أن ما كان یمیز ھذه الأخیرة أنھا كانت ثنائیة الجانب مثل الإتفاقیة 

، والإتفاقیة المبرمة مع الدول الأمریكیة ١٩٤٣التي أبرمتھا دول أمریكا اللاتینیة عام 
  .)٤(١٩٥٥من جھة وإیران من جھة أُخرى عام 

تغیر الطابع الإقلیمي بالنسبة لتنظیم الإمتیازات  ١٩٦١وبإبرام ٳتفاقیة فینا لعام 
والحصانات بالنسبة للمبعوثین الدبلوماسیین، ولغرض توحید ھذه القواعد ٳتجھت الدول 
ٳلى تقنینھا في ٳتفاقیات دولیة ثنائیة أو جماعیة كما تم بیانھ في أعلاه. كما أن المحاكم 

تفاقیات طبقاً لما یطلبھ دستور كل الوطنیة في الدول كافة ملزمة بتطبیق العرف والإ
دولة، فضلاً عن ما تصدره من قوانین داخلیة تضمن الحصانة القضائیة للمبعوث 
الدبلوماسي، وقد یجد القاضي الدولي أو الوطني أن الحالة المعروضة أمامھ تحكمھا 
مصادر عدة تشترك في ٳعطاء حل موحد، بتطبیق القاضي ھذه المصادر وسند حكمھ 

  .  )٥(علیھا
وعلیھ فإن وظیفة المبعوث الدبلوماسي تتبلور في تمثیل دولتھ وحمایة مصالحھا 
ومصالح رعایاھا والسھر على تعزیز العلاقات الودیة بین الدولتین (الموفدة والمضیفة) 

                                                
ضیاء ھاني جودة، القواعد القانونیة المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسیة والبعثات الخاصة، رسالة ماجستیر  )١(

  . ٥، ص٢٠١٥جامعة النھرین، بغداد،  –حقوق مقدمة إلى مجلس كلیة ال
یعد العرف الدولي من أھم المصادر في القانون الدولي منذ أقدم العصور وبتطور التمثیل الدبلوماسي بین  )٢(

الدول ظھرت الحاجة إلى نظام جدید یقیم تبادل البعثات الدبلوماسیة المؤقتة، ویقضي برغبة الدول بالتمسك بمبدأ 
الدبلوماسي، وضمان حرمة دائمة تستمد وجودھا من اعتبارات مختلفة، وباتساع الجماعة  حریة المبعوث

الدولیة نتیجة لتعدد الدول ذات السیادة، كانت المجموعة الدولیة تقتصر في البدء على دول أوربا المسیحیة، ثم 
یكا اللاتینیة في القرن ، وأمر١٧٣٢شملت روسیا في القرن السابع عشر، والولایات المتحدة الأمریكیة عام 

  ، ثم اتسعت لتشمل دول أُخرى.١٨٥٢التاسع عشر والإمبراطوریة العثمانیة في عام 
مرغان الحاج، حصانة المبعوثین الدبلوماسیین، رسالة ماجستیر مقدمة ٳلى مجلس كلیة الحقوق والعلوم  -

  .  ٢٥، ص٢٠١٥بسكرة، الجزائر،  -جامعة محمد خیضر –السیاسیة 
  . ٢٤در نفسھ، صمصال )٣(
آیت یحیى بسكورة، مزایا أعضاء البعثات الدبلوماسیة الدائمة، رسالة ماجستیر مقدمة ٳلى مجلس كلیة  )٤(

  . ١٨، ص٢٠٠٨جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر،  –العلوم القانونیة والإداریة 
  . ٢٤مرغان الحاج، مصدر سابق، ص )٥(
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  )١٤٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وحمایتھا، بھذا المعنى وبقدر ما یكون المبعوث أمیناً في رسالتھ وینسجم مع أخلاق 
  .)١(ضاً عفویاً بالعالم لفكرة الاعتداء على المبعوث الدبلوماسيمھنتھ وقیمھا، نجد رف

فالمبعوث الدبلوماسي ھو رئیس البعثة الدبلوماسیة أو أحد موظفیھا 
  .)٢(الدبلوماسیین

فضلاً عن رئیس البعثة الدبلوماسیة وحاشیة البعثة وعائلاتھم ومستخدمیھا، ھناك عدد 
  )٣( -من الموظفین وھم على فئتین:

وھم الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتیرون  -وظفون الدبلوماسیون:الم - ١
  على ٳختلاف درجاتھم. 

یكونون من العسكریین والجویین والبحریین التابعین  -الموظفون غیر الدبلوماسیین: - ٢
لوزاراتھم الخاصة، والملحقین الثقافیین والإعلامیین والسیاحیین والإداریین والكتاب 

، ھذا ویخضع المستشارون والملحقون والسكرتیرون لقوانین خاصة تنظم والمترجمین
  أوضاعھم وتحدد حقوقھم وواجباتھم وتعد رتبھم من مراتب السلك الدبلوماسي.

وقد أختلف الفقھاء حول الأُسس والمبررات النظریة لمنح المبعوثون الحصانات 
ھذه الحصانات والامتیازات والامتیازات الدبلوماسیة، ویمكن حصر التبریر القانوني ل

  )٤( -في ثلاث نظریات وھي:
سادت ھذه النظریة منذ القرن السابع عشر، ویعد  -نظریة الصفة التمثیلیة: -١

مونتسكیو ھو صانعھا، ومفادھا ان الإمتیازات التي تمنح للدبلوماسیین تستند ٳلى صفاتھم 
شدد ٳحتفاظھم بإستقلالیتھم النیابیة بوصفھم یمثلون دولھم نیابة عن رؤوسائھا، مما ی

  .)٥(وتجنب أي ٳعتداء على كرامتھم ٳحتراماً لھیبة الدولة التي یمثلونھا
وتشیر ٳلى أن ممتلكات الدبلوماسي وشخصھ یعامل كما  -نظریة الإمتداد الإقلیمي: -٢

لو كان موجوداً في أراضي الدولة المرسلة، أي أن مقر البعثة الدبلوماسیة ھو ٳمتداد 
الدولة المرسلة، وعلیھ فإنھ یكون في مأمن من الولایة القضائیة الجنائیة والمدنیة  لإقلیم

. ٳذ تقرر ھذه النظریة أن رجل السلك الدبلوماسي حینما یوجد في ٳقلیم )٦(للدولة المستقبلة
دولة أُخرى یعد كأنھ موجود في ٳقلیم دولتھ، ومن ثم لا یكون خاضعاً لما یسري في ٳقلیم 

ي یعمل فیھا من قوانین، فإن ھذه النظریة تقوم على الإفتراص ومؤداھا أن الدولة الت
                                                

حمایة الدولیة للمبعوثین الدبلوماسیین في أثناء النزاعات المسلحة، أسامة سلیمان التشھ ومایا الدباس، ال )١(
، ٢٠١١)، جامعة دمشق، دمشق، ٤)، العدد (٢٧مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد (

  . ٢٣٧ص
  . ١٩٦١) من إتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ٥) الفقرة (١المادة ( )٢(
  . ٢٤زین، مصدر سابق، صھدیل صالح ال )٣(
  . ٨ولید خالد الربیع، مصدر سابق، ص )٤(
  . ١، ص٢٠١٢أحمد خلف، نظریات الحصانة الدبلوماسیة،  )٥(

  -مقالة منشورة في الإنترنت على الرابط الإلكتروني:
https://www.noreed.com/informationCenterDetails.asp7?  
(6) Reronica L.maginnis, Limiting Diplomatic Immunity: Lessons Learned from the 1946 
convention on the privileges and Immunities of the united nations, Brooklyn Journal of 
International Law, 2003, P.3. 
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  )١٤٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

المبعوث الدبلوماسي یعد ٳفتراضاً ممثلاً لشخص رئیس دولتھ، فإنھ عن طریق 
الإفتراض كذلك كأنھ لم یغادر دولتھ وٳن ٳقامتھ في الدولة التي یباشر فیھا مھمتھ ھي في 

البعثة الدبلوماسیة الذي یقوم فیھ بأعمال وظیفتھ  حكم ٳمتداد لاقامتھ في موطنھ، فإن مقر
  .)١(یعد كامتداد لإقلیم الدولة التي یمثلھا

ولقد تم ھجر ھاتین النظریتین من الفقھ لتعارضھما مع سیادة الدولة المعتمد 
لدیھا، ولأنھا لو صدقت في حالة الحصانة خلال العمل الرسمي، فأنھا لا تصدق على 

یتمتع بھا الدبلوماسي خارج نطاق عملھ، وأیضاً قصور ھاتین  الحصانة الشخصیة التي
النظریتین عن تفسیر الكثیر من الأوضاع، فمن ذلك ٳذا كان الدبلوماسي یتمتع 
بالحصانات والامتیازات بوصفھ ممثلاً للدولة فقط، فلأي سبب یجب أن تتمتع عائلتھ 

ریات تبرر منح الحصانات بھذه المزایا وھي لیست لھا صفة تمثیلیة، وٳذا كانت النظ
للأشخاص الذین یمثلون دولھم أو رؤوسائھا، فكیف یمكن تبریر منح الحصانات 

  .)٢(لأشخاص القانون الدولي الآخرین من منظمات عالمیة وٳقلیمیة وھم لا یمثلون دولة
ومقتضى ھذه النظریة أن ضروریات الوظیفة التي یقوم  -نظریة مقتضیات الوظیفة: -٣

ث الدبلوماسي ھي التي تمنحھ الحصانة والإمتیازات، من أجل تسھیل عملھ بھا المبعو
وتعزیز العلاقات الدولیة التي ٳغترب من أجلھا، وھذه النظریة ھي التي ٳستحسنھا 

  . )٣(المجتمع الدولي لأنھا أقرب مسایرة للمنطق
مع الواقع،  ھذا وعلى الرغم من أن ھذه النظریة ھي أكثر النظریات قبولاً وتماشیاً     

ٳلا أنھ لایمكن ٳغفال ٳن المبعوثین الدبلوماسیین یمثلون كرامة دولھم وكبریائھا الوطني 
وسیادتھا، ویتفق ھذا الرأي مع ما ذھبت ٳلیھ لجنة الخبراء في عصبة الأُمم عند تصدیھا 
للموضوع في معرض محاولات تقنین القانون الدولي، فقد رأت اللجنة مع ٳستبعادھا 

ٳمتداد الإقلیم أن الأساس القوي الذي یمكن أن تؤسس علیھ الحصانات  لنظریة
والإمتیازات ھو كفالة الأداء الفاعل للوظائف الدبلوماسیة، وأیضاً كفالة كرامة الممثل 

  .)٤(الدبلوماسي والدولة التي یمثلھا، وعلیھ فإن كلا النظریتین تكمل ٳحداھما الأُخرى
ت التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي تستند ٳلى أن وعلیھ فإن الحصانات والإمتیازا

المبعوث الدبلوماسي یمثل دولة ذات سیادة، ومن ثم فأن أي إجراء دولي یتخذ ضده 
یكون في الواقع صادراً ضد بلاده، ومن ھنا فإن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة فھو 

بسھ فیتعین على یتمتع بالأمان الكامل المطلق، فلا یجوز القبض علیھ أو حجزه أو ح
الدولة الموفد ٳلیھا أن تعاملھ بالإحترام اللائق، وأن تتجنب أي تصرف ینطوي على 

                                                
راسة د –خیر الدین عبد اللطیف محمد، الحصانات الدبلوماسیة القنصلیة (الإعفاء من القضاء الإقلیمي)  )١(

  . ٢٩، ص ١٩٩٣مقارنة مع ما یجري علیھ العمل في مصر، المكتبة العربیة للنشر والتوزیع، الدوحة، 
  .  ٩ولید خالد الربیع، مصدر سابق، ص )٢(
  . ١أحمد خلف، مصدر سابق، ص )٣(
  .٥٠خیر الدین عبد اللطیف محمد، مصدر سابق، ص ٤)(
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  )١٥٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

إنقاص من ھیبتھ، وكذلك ینبغي عدم التعرض لشخصھ والعمل على حمایتھ من أي 
  .)١(ٳعتداء

  أثر الحصانة الدبلوماسیة على الولایة القضائیة العالمیة : المطلب الثانــــي
)The impact of diplomatic immunity on universal jurisdiction(  

سبق وأن بینّا أن الحصانة الدبلوماسیة ھي أداة لتسھیل وتنظیم العلاقات بین 
فھل یشكل الفعل الجرمي الذي یرتكبھ الممثل الدبلوماسي عائقاً أمام تطبیق ) ٢(الأُمم

قائمة لولا الحصانة التي یتمتع  الولایة القضائیة العالمیة؟ على ٳعتبار أن الولایة تكون
  بھا الممثل الدبلوماسي.   

فكما تبین لنا في الصفحات السابقة عندما تناولنا مفھوم الحصانة الدبلوماسیة بأنھا 
مبدأ یقضي بعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي یمثل دولتھ 

حمایة والحرمة، بحیث لا یجوز لموظفي فیھا، وتمتع داره ودار البعثة الدبلوماسیة بال
  .)٣(الحكومة الوصول ٳلیھا ٳلا بموافقة منھ أو من رئیس الحكومة

إذ أن الموظفون الدبلوماسیین یتمتعون بالحصانة من الولایة القضائیة الجنائیة، 
ویضمن لجمیع الموظفین الدبلوماسیین والبعثة حریة التنقل، ونادراً ما تحرم الدولة 

سیین من تقیید الحركة بسبب الخوف من المعاملة بالمثل من الدولة الأُخرى تجاه الدبلوما
موظفیھا الدبلوماسیین، وحتى في الحالات التي یتجاھل فیھا الدبلوماسي عمداً عن التقیید 

  .)٤( المفروضة عادةً لأي مواطن عادي بالقیود
علیھ فأنھ لا فإن أعمال الممثل الدبلوماسي الرسمیة محصنة ضد الجنایات، و

  .)٥(یحتفظ بالحصانة ٳلا لأفعالھ الرسمیة
إنَّ عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي تمثل دولتھ فیھا، 
أي تمتعھ بالحصانة الدبلوماسیة لا یعد عائقاً أمام الولایة القضائیة العالمیة، لأننا عندما 

لمیة كان من ضمن الشروط ھو ٳرتكاب تناولنا موضوع شروط الولایة القضائیة العا
جریمة دولیة خطرة تھدد أمن وسلامة المجتمع الدولي، الأمر الذي یدفع الدولة التي 
تبغي صون مصالحھا التي تكون من ضمن مصالح المجتمع ككل لكي لا یفلت 
المجرمون الخطرون الذین یرتكبون جرائم دولیة من العقاب،  فإن ھذا الأمر غیر 

نسبة للمبعوث الدبلوماسي إذا ما ٳرتكب جریمة ما، فإن الحصانة التي یتمتع متحقق بال
                                                

دول الأطراف مع المحكمة الدولیة الجنائیة، مجلة تكریت خالد عكاب وواثق عبد الكریم حمود، تعاون ال )١(
  . ٢٣، ص٢٠١٣)، جامعة تكریت، تكریت، ١٨)، العدد (٥)، السنة (٥للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (

(2) Marting E.Vandenberg and Alexander F.levys Humantrafficking and Dopolomatic 
Immunity: impunity Nomove?, vol7, Intercultural Human Plight Low Review, Vandenberg, 
2012, P.78.   

رحاب شادیة، الحصانة الدبلوماسیة وتأثیرھا على حقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد الأول،  )٣(
  . ١١، ص٢٠١٤مركز جیل البحث العلمي، لبنان، 

(4) Savio Goosseus, Diplomatic Immunity: An Argument For Re-evalation, A thesis 
Submitted In the ful filment of the requirments for the degree of masters in Law-university 
of Kwazulu-Batal Cpietermaritzlourg, 2011, P55.   
(5) Martina E.Vandenberg and Alex ander F.Levy, opcet.P80.  
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  )١٥١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

بھا المبعوث الدبلوماسي تكون حمایة لھ من القضاء المحلي للدولة التي یتواجد فیھا أي 
  الدولة المبعوث لدیھا لممارسة وظائفھ الدبلوماسیة.

وأُسرتھ، فلا یمكن  فالحصانة الدبلوماسیة تشمل الموظف الدبلوماسي والتابعین لھ
ٳعتقالھ أو ٳحتجازه، فՁن حصانتھ تكون من القضاء الجنائي والإداري للدولة المبعوث 

. أي أن مسؤولیتھ تكون تجاه الدولة )١(لدیھا عن جریمة أو فعل یسبب ضرر لتلك الدولة
  المبعوث لدیھا لكن الحصانة التي یتمتع بھا تنقذه من المحاسبة. 

ثل الدبلوماسي من الممكن التنازل عنھا صراحةً وذلك عندما كما إنَّ حصانة المم
یقوم الدبلوماسي بالتنازل صراحةً عن حصانتھ شرط تأیید حكومتھ لھذا التنازل، وإن 
الحصانة الدبلوماسیة لا تمنع ٳتخاذ تدابیر المراقبة والوقایة بعد ٳرتكاب الموظف 

  .)٢(ٳلى ٳجراءات الملاحقة الجزائیةالدبلوماسي جریمتھ، شریطة ألا تمتد تلك التدابیر 
ومثل ما یتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائیة والإداریة من الولایة 

، فإنھم )٣(القضائیة للدولة المستقبلة، یتمتع المستخدمون الدبلوماسیین بالحصانة ذاتھا
تمتعون بالحصانة لیسوا من موظفي الدولة المعتمد لدیھا أو المقیمین فیھا إقامة دائمة إذ ی

الدبلوماسیة التي لا تعد قیداً لتطبیق الولایة القضائیة العالمیة ، إذ  أن حصانتھم تكون 
) الفقرة ٣٧بالنسبة للأعمال التي یقومون فیھا أثناء أداء واجباتھم وذلك ما بینتھ المادة (

م لكي یتمتع بھذه ، ٳلا ان المستخد)٤(١٩٦١) من ٳتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ٣(
الحصانة یجب أن یكون ھناك ترابط بین تأدیتھ الخدمة في البعثة الدبلوماسیة وبین 
الأفعال التي یرتكبھا في أثناء الخدمة أو بسببھا، أما ٳذا تجاوز المستخدم ٳطار خدمتھ فلا 

ة ٳن یستفید من تلك الحصانة، وأن الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة الدبلوماسی
لم یكونوا من مواطني الدولة المعتمد لدیھا أو المقیمین فیھا ٳقامة دائمة، یعفون من 
الرسوم والضرائب فیما یتعلق بالمرتبات التي یتقاضونھا لقاء خدمتھم ولا یتمتعون بغیر 
ذلك من الإمتیازات والحصانات ٳلا بقدر ما تسمح بھِ الدولة المعتمد لدیھا، مع عدم 

) ٤) الفقرة (٣٧د في أداء وظائف البعثة الدبلوماسیة وھو ما بینتھ المادة (التدخل الزائ
  . )٥(١٩٦١من ٳتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

                                                
(1) Doror Ben. Ashar, Haman Rights meet Diplomatic Immunities  - Problems and Possible 
Solution, Harvard Law School, Oxford, 2000, P7.   

)، الجامعة ٢٦قادر عبد العزیز شافي، الحصانة الدبلوماسیة والقضائیة، مجلة الدفاع الوطني ، عدد ( )٢(
  -لإنترنیت على الرابط الإلكتروني:. بحث منشور في ا١، ص٢٠٠٧اللبنانیة، لبنان، 

http:/www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
(3) Savio Goossens, opcet, P56.  

((یتمتع  ١٩٦١) من ٳتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة والقضائیة لعام ٣) الفقرة (٣٧نصت المادة () ٤(
أو المقیمین فیھا ٳقامة دائمة بالحصانة بالنسبة مستخدمو البعثة الذین لیسوا من مواطني الدولة المعتمد لدیھا 

ٳلى الأعمال التي یقومون بھا أثناء أدائھم واجباتھم، وبالإعفاء من الرسوم والضرائب فیما یتعلق بالمرتبات 
  ) )).٣٣التي یتقاضونھا لقاء خدمتھم، وبالإعفاء المنصوص علیھ في المادة (

على أن: ((یعفى الخدم  ١٩٦١یة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) من ٳتفاق٤) الفقرة (٣٧نصت المادة ( )٥(
الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة، ٳن لم یكونوا من مواطني الدولة المعتمد  لدیھا أو المقیمین فیھا ٳقامة 

لك من دائمة، من الرسوم والضرائب فیما یتعلق بالمرتبات التي یتقاضونھا لقاء خدمتھم، ولا یتمتعون بغیر ذ
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  )١٥٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وعلیھ فإن الحصانة الدبلوماسیة لا تعد قیداً على الولایة القضائیة العالمیة ، لأن 
مثلون دولھم لدى الدول الحصانة الدبلوماسیة تخص المبعوثون الدبلوماسیین الذین ی

المرسل ٳلیھا، فإذا ما إرتكبوا جرائم داخل ھذه الدول لا تمس أمن المجتمع الدولي ككل 
مثل الجرائم التي تحرك من أجلھا الولایة القضائیة العالمیة، یبقون متمتعین بالحصانة 

قون الدبلوماسیة، أما ٳذا ٳرتكبوا جرائم خطیرة تمس مصالح المجتمع الدولي فلا یب
  متمتعین بحصاناتھم. 

  )Sovereign immunity( ةالحـصانة السـیادی: المبحث الثانـــي
ولكي نقف أمام الفكرة  ًیتطلب ھذا المبحث أن نحدد مفھوم الحصانة السیادیة بدایة

أو المعنى المقصود من وراء الحصانة السیادیة، من أجل أن نخلص ٳلى أي مدى یمكن 
ة على تطبیق الولایة القضائیة العالمیة، فھل من الممكن أن أن تؤثر الحصانة السیادی

تحتج الدول بالحصانة، لعدم إمكانیة تحریك دعوى ضد رموزھا ومسؤولیھا ٳذا ما 
أُرتكبوا جرائم دولیة خطرة؟ فرؤوساء الدول والقادة العسكریین عندما یأمرون بՁرتكاب 

ف الحصانة السیادیة على جرائم دولیة تصل ٳلى درجة كبیرة من الخطورة، ھل تق
ٳعتبار أنھم یمثلون دولھم فھم یتمتعون بالحصانة السیادیة، أمام تطبیق الولایة القضائیة 
العالمیة؟ وعلیھ فإننا سنقوم بتقسیم ھذا المطلب ٳلى فرعین، سنتناول في الفرع الأول 

یادیة على مفھوم الحصانة السیادیة، أما الفرع الثاني فسنتناول فیھ أثر الحصانة الس
  الولایة القضائیة العالمیة. 

  ةفھوم الحـصانة السـیادیم:  المطلب الأول
)The concept of sovereign immunity(  

یعد مبدأ حصانة الدولة ذات السیادة من المبادئ المسلم بھا في القانون الدولي  
تدخل من أي العام، فھو یعني حریة الدولة في تسییر شؤونھا الداخلیة والخارجیة دون 

دولة أجنبیة. ولا یتصور تطبیق ھذا المبدأ على أرض الواقع ٳذا لم یكن للدولة حصانة 
أمام القضاء الأجنبي، فالحصانة ضمانة حقیقیة لتكریس مفھوم سیادة الدولة في المجتمع 
الدولي، وھي الركیزة الأساس في تنظیم العلاقات بین الدول، ومن جھة أُخرى فإن مبدأ 

لدول یعد من القواعد الآمرة في مجال القانون الدولي ولا یمكن لأي دولة حصانة ا
  .)١(مخالفتھ فھو ملزم لجمیع الدول

وتنتمي الحصانة السیادیة ٳلى المجاملات التقلیدیة، وقد حظیت بإھتمام واسع 
داخل الأوساط الأكادیمیة والممارسات، ولكن ٳزدیاد الاھتمام بحقوق الإنسان دعا ٳلى 

ارھا في البدایة نسبیاً، أي الحصانة السیادیة النسبیة المعروفة أیضاً بنظریة ٳستقر
الحصانة السیادیة النسبیة، لأنھ لا یكون لسیادة القانون أي معنى ٳذا كانت مطلقة، لأنھ 

                                                                                                                   
الإمتیازات والحصانات ٳلا بقدر ماتسمح بھ الدولة المعتمد لدیھا، ویجب على ھذه الدولة مع ذلك أن تتحرى، في 

  ممارسة ولایتھا بالنسبة ٳلى ھؤلاء الأشخاص عدم التدخل الزائد فیما یتعلق بأداء وظائف البعثة)).
مقال منشور في  .٢٠١٤)، ١٤٨٥٠العدد ( سعود العماري، حصانة الدولة ذات السیادة، جریدة الیوم، )١(

  .http://www.alyoum.com/article/3120459-الإنترنیت على الرابط الإلكتروني:
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سیكون تعدي على حقوق الإنسان، فلماذا تعفى الدول من الولایة القضائیة داخل ٳقلیم 
 .)١( ت ھذه الدولة تجاوزت قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان؟دولة أُخرى ٳذا ما كان

لقد جرى العمل في المحاكم الأوربیة منذ زمن بعید بالحصانات المطلقة، فمن 
المتبع آنذاك أنھ لا یجوز لمحاكم الدولة المحلیة أن تسمع دعاوى ضد الدول الأُخرى، 

المطلقة، وقد ظل مبدأ الحصانة المطلقة ولا تقبل أي ٳستثناء ٳستناداً ٳلى مبدأ الحصانة 
مطبق ٳلى القرن التاسع عشر، لكن بعد ذلك بدأت الدول تمارس أفعالاً مختلفة من 
نشاطات تجاریة وٳقتصادیة، ولم تقتصر أفعالھا على أعمال السیادة فحسب، إذ ٳن 

في  الخوف من تطبیق مبدأ الحصانة المطلقة دفع الكثیر من الأفراد ٳلى عدم الدخول
التعاملات التجاریة، ٳلى أن أدى ٳلى ذلك أن تنازلت الدول عن ھذه الحصانة في العقود 
التي تبرمھا مع الأفراد والمؤسسات، مثلاً في حالة حدوث أي نزاع بین الدولة والطرف 
الآخر یجوز رفع دعوى مدنیة، وھذا الأمر كان تطوراً ھاماً لمبدأ الحصانة المقیدة الذي 

ذا قام نزاع أمام المحكمة وكانت دولة أجنبیة طرفاً فیھ ستنظر المحكمة ٳلى یعني بأنھ ٳ
الفعل الذي قامت بھ الدولة، فإذا كان الفعل من أعمال السیادة فتطبق الدولة الحصانة 
المطلقة، ومن ثم لا یكون لھا إختصاص، أما ٳذا كان الفعل من الأعمال التجاریة ففي 

صاص النظر في الدعوى مستندة بذلك ٳلى مبدأ الحصانة ھذه الحالة یكون للمحكمة إخت
 .)٢(المقیدة

وبعد ثبوت مبدأ حصانة الدولة القضائیة ورسوخھ في العلاقات القانونیة 
والقضائیة بین الدول، أخذت كثیر من الدول بسن تشریعات وطنیة حدیثة تتضمن تنظیم 

اكم الوطنیة، فمثلاً صدر كیفیة إعمال ٳجراءات الدفع بالحصانة القضائیة أمام المح
، ١٩٧٧وأصبح ساري المفعول عام  ١٩٧٦التشریع الأمریكي المتعلق بھذا المبدأ عام 

وقد أخذ بالقاعدة العامة بخصوص الحصانة والاستثناءات الواردة علیھا، ثم القانون 
  .)٣(١٩٨٢والكندي عام  ١٩٧٨البریطاني عام 

ى الدول ذات السیادة وفقاً للقانون ھذا وإنَّ نطاق مبدأ حصانة الدولة یسري عل
الدولي العام، فھي وحدھا من تتمتع بالحصانة وفقاً لأحكام وقواعد ھذا القانون، فقد 
شرعت الكثیر من الدول كما بینا ٳلى تبني مبدأ الحصانة في قوانینھا المحلیة، ومن ثم 

  .)٤(قانون الدولي العامتلتزم الدولة بتطبیق الحصانة بناءً على قوانینھا المحلیة وكذلك ال

                                                
(1) Jasper Finke, Sovereigh Immunity: Rule comity or something Else?. The uropean 
Journal of International Law, vol.21, No2, 2011, P.853. 

، ١٩٩٩وسف محمود أبو اللیل، مبدأ حصانة الدول في القانون الدولي، جامعة الخرطوم، السودان، محمد ی )٢(
  ٢ص

 www.t1t.net/download/567.doc-بحث منشور في الإنترنیت على الموقع الإلكتروني:
ة، الموسوعة القانونیة المتخصص -ھیثم موسى، حصانة الدولة في الدول الأُخرى، الموسوعة العربیة  )٣(

  - .بحث منشور في الانترنیت على الرابط الإلكتروني:١٥٨ص
http://www.arab-ency.com//details.law.php?full=1&nid=164534. 

  . ١سعود العماري، مصدر سابق، ص )٤(
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  )١٥٤( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وعند وصول قرارات الحصانة للمحاكم الوطنیة، تنظر المحكمة في القانون 
الدولي العرفي ومن ثم المعاھدات الدولیة المتعلقة بالحصانة السیادیة لحسم النزاعات 

  .)١(التي تنشئ بخصوصھا
بیة لحصانة ولقد رسخت الاتفاقیات الدولیة ھذا المبدأ، فیمكن عد الاتفاقیة الأور

، من أوائل الاتفاقیات في ھذا ١٩٧٦ٳبتداءً من عام  ١٩٧٢الدولة الأجنبیة الموقعة عام 
، وكانت لجنة القانون الدولي التابعة ١٩٨٣المجال وكذلك ٳتفاقیة الدول الأمریكیة لعام 

، وتوجت أعمالھا ١٩٨٧للأُمم المتحدة قد تولت ھذا الموضوع بالدراسة ٳبتداءً من عام 
ور ٳتفاقیة الأُمم المتحدة بخصوص حصانات الدول وممتلكاتھا من الولایة القضائیة بصد

، والتي ٢/١٢/٢٠٠٤المؤرخ في  ٥٩/٣٨بقرار من الجمعیة العامة للأُمم المتحدة رقم 
عدت في دیباجتھا أن وجود ٳتفاقیة دولیة بھذا الموضوع من شأنھ أن یعزز سیادة 

ین الدول وأن یسھم في تدوین القانون الدولي القانون، ولاسیما في المعاملات ب
   .)٢(وتطویره

وعلیھ فإن حصانة الدولة تقتصر على الأعمال والقرارات السیادیة، أما الأعمال 
التجاریة فإنھا تخرج عن نطاق الحصانة السیادیة، وذلك یكون على سبیل الانتصاف 

السیادیة، فھذه القاعدة حتى لا یحرم صاحب الحق عن المطالبة بحقوقھ بحجة الحصانة 
  .)٣((الحصانة السیادیة) تحمي الدولة من التدخل في شؤونھا وأداء وظائفھا الحكومیة

  أثر الحصانة السیادیة على الولایة القضائیة العالمیة : المطلب الثاني
)Impact of sovereign immunity on universal jurisdiction(  

ة تتعلق بالدولة وسیادتھا ولیس بأفراد ھذه الدولة، بعد أن بینا بأن الحصانة السیادی
وعلیھ لا یجوز لدولة أن تفرض سلطتھا القضائیة على دولة أُخرى، فھل یشمل ذلك 

  الولایة القضائیة العالمیة ٳذا ما إرتكب أحد أفرادھا بإسمھا جرائم دولیة خطیرة؟
ٳلى مجموعتین، لقد درج الفقھ والقضاء الدولیان على تصنیف الجرائم الدولیة 

الأولى ھي الجرائم التي ترتكب من الأفراد بإسم الدولة ولمصلحتھا، والثانیة الجرائم 
المرتكبة من الدولة ذاتھا، ولم یكن الإعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للفرد یسیراً ٳلا بعد 

  .)٤(تطور فقھي وقانوني ٳستغرق فترة طویلة
ء المھام على أكمل وجھ، بعیداً عن فإذا كانت الحصانة تمنح للتمتع بقصد أدا

المضایقات والعراقیل التي قد تعترض طریق عملھم، والتھم التي قد تسيء ٳلى سمعتھم 

                                                
(1) lori Fisler Damrosch, changing the international law of soverung Immunity Turough, 
Vanderbilt Journal of Transnational law, vol 44, 2011, P1185. 

  . ١٥٨ھیثم موسى، مصدر سابق، ص) ٢(
(3) David N.Anthony and Beth V.Mchmahon, sovere ign Immunity: Can The King Still Do 
No Wrong? Features Local Government, 2000, P10.  

ام في تقریر مسؤولیة القادة والرؤوساء الجزائیة أمام عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، دور المدعي الع) ٤(
جامعة  -)، كلیة القانون ١)، الإصدار (٢٦المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مجلة العلوم القانونیة، المجلد (

  . ١٦١، ص٢٠١١بغداد، بغداد، 
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  )١٥٥( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وسمعة دولھم، فیجب أن لا تستغل ھذه الحصانة لتكون غطاءاً یستخدم في تنفیذ الأفعال 
  .)١(الجرمیة بعیداً عن المساءلة القانونیة ومن ثم الإفلات من العقاب

ما أن قواعد العرف الدولي تقضي بأن یتمتع رؤوساء الدول الأجنبیة بحصانة ك
تامة من الخضوع للقانون الجنائي للدولة ٳذا تواجدو على ٳقلیمھا سواء بصفة رسمیة أو 

  .)٢(خاصة، وتمتد ھذه الحصانة ٳلى زوجتھ وأفراد عائلتھ وحاشیتھ وخدمھ 
أتي من كونھ یدیر شؤون الدولة وٳن الحصانة التي یتمتع بھا رئیس الدولة ی

الخارجیة والمعبر عن ٳرادتھا في علاقاتھا مع الدول الأُخرى، وعلیھ یجب أن یكون 
شخصھ محل ٳھتمام وأن یتمتع بحصانات وٳمتیازات تكفل ھیبة دولتھ وذلك ٳنطلاقاً من 

  .)٣(مبدأ المساواة في السیادة بین الدول 
، كانت ھناك محاولات من جانب وكما أنھ وعلى مدى العقدین الماضیین

الحكومات السیاسیة والمجتمع الدولي للحد من نطاق الحصانة الممنوحة لرؤوساء الدول. 
فقد شھد العالم مثول بعض رؤوساء الدول السابقین ٳلى العدالة عن طریق المحاكم 

ط الجنائیة الدولیة المؤقتة، لكن حتى الآن تعد حصانة رئیس الدولة واحدة من النقا
. ففي أمر القبض الصادر عن القضاء البلجیكي )٤(الرئیسیة للنزاع في القانون الدولي

بحق (یرودیاندوباسي) وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة المستند  ١١/٤/٢٠٠٠بتاریخ
ٳلى الاختصاص العالمي الذي یخول المحاكم الوطنیة ملاحقة مرتكبي الجرائم التي 

اني، وعلى الرغم من أن الكونغو رفعت دعوى ضد بلجیكا تنتھك القانون الدولي الإنس
على خلفیة ذلك القرار، فقد ٳنتھت بتبني محكمة العدل الدولیة قراراً یفید أن على بلجیكا 
أن تلغي بوسائل تختارھا ھي مذكرة الاعتقال وأن تبلغ السلطات التي عممت علیھا ھذه 

وجد في القانون الدولي قاعدة تؤكد أن ھناك ٳستثناء المذكرة بذلك الإلغاء، مؤكدة أنھ لای
على مبدأ الحصانة القضائیة لوزراء الشؤون الخارجیة أو أن ھناك ما یدلل على ٳمكانیة 
الجھات الوطنیة متابعة أشخاص لھم صفة رسمیة یتبعون دولة أُخرى، ٳلا أن مباشرة 

ضمن الشواھد التي تدرج في  الإدعاء العام البلجیكي في حینھا مثل ھذه الدعاوى یأتي
ٳطار التدلیل على تبني الأنظمة الوطنیة الإختصاص العالمي في قمع ٳنتھاكات القانون 

  . )٥(الدولي الإنساني

                                                
املین معھا في العراق قضائیاً، نور سالم علي سلمان وطیبة جواد حمد المختار، مساءلة القوات الأجنبیة والع )١(

، ٢٠١٧)، جامعة بابل، بابل، ٢)، الإصدار (٩مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (
  .٣٣٧ص

تاڤگة عباس توفیق البستاني، مبدأ اٺختصاص العالمي في القانون العقابي (دراسة تحلیلیة ٳنتقادیة)،  )٢(
 .٣٢٨، ص ٢٠١٧، منشورات زین الحقوقیة، بیروت

 . ٤٣علي صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، بدون سنة طبع، ص )٣(
  . ٢٣خالد عكاب حسون وواثق عبد الكریم حمود، مصدر سابق، ص )٤(
خالد عواد حمادي، مبدأ اٺختصاص العالمي ودوره في تحقیق العدالة الجنائیة وقمع ٳنتھاكات القانون الدولي ٥)(

  .٣١٨، ص٢٠١٧جامعة بغداد، بغداد، -نساني، مجلة العلوم القانونیة، العدد الخاص الأول، كلیة القانوناٺ



 

 

  )١٥٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وقد حذت المحكمة الجنائیة الدولیة حذو المحاكم الدولیة السابقة، وأقرت بمبدأ 
، إذ )١(ظامھا الأساسي من ن ٢٨و ٢٧عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة للجاني في المادة 

أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن أحكامھ تطبق على جمیع 
الأشخاص وبصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجھ خاص فإن 
الصفة الرسمیة للشخص سواء أكان رئیساً لدولة أو حكومة أو عضواً في الحكومة أو 

منتخباً أو موظفاً حكومیاً، لا تعفیھ بأي حال من الأحوال من  البرلمان أو ممثلاً
المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي، كما أنھا لا تشكل في حد ذاتھا سبباً 

  . )٢(لتخفیف العقوبة
إنَّ حصانة الدولة تنطبق بذات القدر على الأفراد الذین یمثلونھا، لأن الدولة لا 

ن خلال مسؤولیھا، فتصرفاتھم ھي تصرفات الدولة، وحصانة تستطیع التصرف ٳلا م
الدولة فیما یتعلق بھم أمراً أساسیاً بالنسبة لسیادة الدولة فلو تمت مقاضاة مسؤولي الدولة 
فسیكون قانون حصانة الدولة غیر ذي أثر وبلا قیمة، إذ كیف یعقل مقاضاة الفرد الذي 

  .)٣(یتصرف نیابة عن الدولة
یتمتع بھا القادة والرؤوساء ینبغي ألا تكون ستاراً یختفي وراءه  فالحصانة التي

المجرمون ویستغلون حصانتھم للقیام بجرائم ضد البشریة، فالجرائم الدولیة التي یرتكبھا 
أشخاص مسؤولین في الدولة لابد من معاقبة مرتكبیھا أیاً كانت صفتھم، لأن الحصانة 

ثلون دولھم ولیس لاستغلالھا في ٳرتكاب جرائم وضعت لاحترام المتمتعین بھا كونھم یم
. فإن ھذه الحصانة التي تمنح للفرد لأنھ )٤( خطیرة تھدد أمن وٳستقرار المجتمع الدولي

یمثل دولتھ تزول، وذلك لأن الحصانة لیست مفھوم ثابت، إذ قد تزول ھذه الحصانة ٳذا 
ل الدولة جریمة دولیة رتب وجودھا ضرراً أي في حالة ثبوت ٳرتكاب الفرد الذي یمث

  .)٥(خطیرة 
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٳستبعد أي ٢٧كما إن نص المادة (

أثر للحصانة، لكل من یثبت تورطھ بإنتھاكات القانون الدولي، بغض النظر عن الصفة 
اسي أو المنصب، فلا أثر للحصانة على مسؤولیتھ عن الجرائم الواردة في النظام الأس

، وإن أحكام المسؤولیة الدولیة الجنائیة تنطبق على كل من خطط أو دبّر أو )٦(للمحكمة 
                                                

) من لائحة محكمة نورمبرغ على أن :" المركز الرسمي للمتھمین سواء بՁعتبارھم رؤوساء ٧نصت المادة ( ١)(
  ولیة أو سبباً من أسباب تخفیف العقوبة".دول أو باعتبارھم من كبار الموظفین لا یعتبر عذراً معفیاً من المسؤ

على أنھ :((لا یعفي المنصب  ١٩٩٣) من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا لعام ١) الفقرة (٧ونصت المادة (
الرسمي للمتھم سواء كان رئیس دولة أو حكومة أو مسؤولاً حكومیاً، ھذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة أو 

 یخفف من العقوبة)).
نزار عمروش ، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة المحاكم الوطنیة، رسالة ماجستیر مقدمة ٳلى مجلس )٢(

  . ٣٨، ص٢٠١١بن عكوف/ جامعة الجزائر، الجزائر،  -كلیة الحقوق 
  . ٢سعود العماري، مصدر سابق، ص )٣(
  .٣٤١تاڤگة عباس توفیق البستاني، مصدر سابق، ص  )٤(

(5) David N.Antony and Beth V. Mc-mahin, opcet, P10. 
فیما یتعلق بعدم الاعتداد   ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٢٧نصت المادة () ٦(

یطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي   -١بالصفة الرسمیة على أن : (( 
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  )١٥٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ٳصدر أمراً لارتكاب فعل یعد جریمة دولیة، ومن ثم تفعیل آلیات المساءلة القانونیة 
) من نظام روما ٢٥الجنائیة لمعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم، وذلك حسب ما بینتھ المادة (

  .)١(الأساسي
على سبیل المثال عند محاكمة الرئیس الصربي السابق ((سلوبودان میلوسفتش)) ف

قضت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، بأنھ یكفي لإثبات مسؤولیتھ أن یتم 
إثبات أنھ ((كانت لھ سیطرة فعلیة على أجھزة الدولة، وعلى المساھمین في المشروع 

ت من خلالھ الجرائم، فضلاً عن علمھ بإرتكابھا)) ومن الإجرامي المشترك الذي أُرتكب
ٳستمرت خمس سنوات والتي ٳنتھت دون حكم عندما توفي محاكمتھ  الجدیر بالذكر ان

، ھذا وقد ورد في قضاء المحاكم الجنائیة ٢٠٠٦/ مارس/ ١١في زنزانتھ في لاھاي في 
سوف یرتكب من جرائم،  الدولیة إنھ لیس من اللازم أن یعلم رئیس الدولة بتفصیلات ما

وٳنما یكفي أن یتوافر لدیھ العلم بطبیعة تلك الجرائم وبقبولھ وقوعھا، فإذا ٳرتكب 
المرؤوس أو التابع وقائع فردیة بدون علم القائد أو الرئیس، فإن الرئیس لا یكون 

                                                                                                                   
خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیساً لدولة أو حكومة أو  تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجھ

عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومیاً، لا تعفیھ بأي حال من الأحوال من المسئولیة 
  الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي، كما أنھا لا تشكل في حد ذاتھا، سبباً لتخفیف العقوبة.

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء كانت في  -٢
  إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة ٳختصاصھا على ھذا الشخص)).

لجنائیة الفردیة على ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالمسئولیة ا٢٥نصت المادة ( )١(
  یكون للمحكمة ٳختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملاً بھذا النظام الأساسي. -١أن : ((

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في ٳختصاص المحكمة یكون مسئولاً عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة  -٢
  للعقاب وفقاً لھذا النظام الأساسي.

الشخص جنائیاً ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في ٳختصاص وفقاً لھذا النظام الأساسي ، یسأل  -٣
  -المحكمة في حال قیام ھذا الشخص بما یلي :

أ  ) ٳرتكاب ھذه الجریمة سواء بصفتھ الفردیة أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر ، بغض النظر 
  عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائیاً.

  بՁرتكاب ، أو الحث على ٳرتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیھا.)  الأمر أو الإغراء  ب
ج ) تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ٳرتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في 

  ٳرتكابھا ، بما في ذلك توفیر وسائل ٳرتكابھا.
یعملون بقصد مشترك ، بՁرتكاب ھذه الجریمة د )  المساھمة بأیة طریقة أُخرى في قیام جماعة من الأشخاص ، 

  أو الشروع في ٳرتكابھا ، على أن تكون ھذه المساھمة متعمدة وأن تقدم :
إما بھدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة ، إذا كان ھذا النشاط أو الغرض منطویاً    - ١

  على ٳرتكاب جریمة تدخل في ٳختصاص المحكمة .
  أو مع العلم بنیة ٳرتكاب الجریمة لدى ھذه الجماعة.   - ٢  

  ھـ) فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة ، التحریض المباشر والعلني على ٳرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة.
و ) الشروع في ٳرتكاب الجریمة عن طریق ٳتخاذ إجراء یبدأ بھ تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة ، ولكن لم تقع 

لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص ، ومع ذلك ، فالشخص الذي یكف عن بذل أي جھد لارتكاب  الجریمة
الجریمة أو یحول بوسیلة أُخرى دون إتمام الجریمة لا یكون عرضة للعقاب بموجب ھذا النظام الأساسي على 

  الشروع في ٳرتكاب الجریمة إذا ھو تخلى تماماً وبمحض إرادتھ عن الغرض الإجرامي.
لا یؤثر أي حكم في ھذا النظام الأساسي یتعلق بالمسئولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب  -٤

  القانون الدولي)). 
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  )١٥٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  .)١(مسؤولاً ٳلا عن تقدیم مرتكب الجریمة ٳلى السلطات المختصة للتحقیق معھ ومحاكمتھ
  .)١(ومحاكمتھ
Ձن التمسك بالحصانة یعد عقبة حقیقیة أمام المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ف

الجرائم الدولیة الخطیرة، فلابد من رفع ھذه الحصانة وعدم قبولھا وبدون ھذا الرفع 
لایمكن تصور وجود للمسؤولیة الدولیة الفردیة، وخاصةً للرؤوساء والقادة السیاسیین، 

في دولة ما جرائم دولیة خطیرة، ٳذ أنھ في الغالب فمن النادر أن یرتكب شخص عادي 
  . )٢(یتم ٳرتكاب الجریمة الدولیة بصورة غیر مباشرة من الرؤوساء والقادة السیاسیین

وعلیھ فإن الحصانة السیادیة لا تعد عذراً لممارسة الولایة القضائیة العالمیة، 
رف بأنھ متابعة أي شخص وذلك بالإستناد ٳلى مبدأ عدم الاعتداء بالحصانات، الذي یع

ٳرتكب جریمة بموجب القانون بغض النظر عن الصفة الرسمیة التي یتمتع بھا ھذا 
  . )٣(الشخص، سواء أكان رئیس دولة أو عضو في المجلس النیابي أو قائداً عسكریاً

فعلى الرغم من أن الحصانة السیادیة تعكس حق الدولة الأساسي في ٳحترام 
ٳلا أن ذلك لا یمكن أن یقف عائقاً أمام محاسبة مرتكبي الجرائم سیادتھا وٳستقلالھا، 

الخطیرة، إذ تنتفي الحصانة السیادیة على أساس شدة الجرائم وخطورتھا، وكان ھذا 
 .)٤(الاجراء ھو الاستجابة لعدة قرارات

فعلى سبیل المثال رفضت فرنسا وبلجیكا الطلبات التي تقدمت بھا المنظمات 
، لمحاكمة "لوران كابلا" رئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أثناء ١٩٩٨الحقوقیة عام 

زیارتھ الدولتین، فتمتع الرؤوساء السابقین بالحصانة من عدمھ انما یقوم في حقیقة الأمر 
على مصالح الدول وعلاقاتھا السیاسیة، إلا ان قواعد القانون الدولي تسیر بإتجاه مبدأ 

  .)٥(لإفلات من المساءلة على الجرائم الدولیةعدم الاعتداد بالحصانة كسبب ل
مما تقدم یتبین أن الحصانة السیادیة التي یتمتع بھا الرؤوساء والمسؤولین عن 
ٳرتكاب جرائم دولیة خطیرة، تنتفي أمام تطبیق الولایة القضائیة العالمیة ولا تعد عائقاً 

اكاً جسیماً للقانون الدولي أمام تطبیقھا، لأن ھذه الجرائم تمس حقوق الإنسان وتعد ٳنتھ

                                                
  ٢، ص٢٠١٤جمیل عودة، المسؤولیة الجنائیة للرؤوساء والقادة المدنیین،  )١(

 Hhtp://aliraqnews.com/%D890A7-مقال منشور في الانترنیت على الرابط الالكتروني:
علي حسین العبیدي، المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القضاء الدولي الجنائي، رسالة ماجستیر مقمة ٳلى  ٢)(

  . ٦٨، ص ٢٠٠٢جامعة بابل، بابل، - مجلس كلیة القانون
  . ٣٧عمروش نزار، مصدر سابق، ص )٣(
یطالیة، حرمت الدولة من الحصانة، ففي قضیة فیریني ضد جمھوریة ألمانیا الاتحادیة أمام المحكمة العلیا الإ )٤(

لكونھا ٳرتكبت جرائم حرب، وحدث ذلك عندما منحت المحكمة للسید فیریني وھو مواطن ٳیطالي تم ترحیلھ من 
على أثر ذلك أمرت المحكمة ألمانیا بدفع  ١٩٤٣إیطالیا ٳلى ألمانیا، ٳذ أُرغم على العمل كرقیق في ألمانیا 

ن قیام المانیا بإرتكاب مذبحة ضد السكان المدنیین في القریة الیونانیة تعویضات للمتضررین، وكذلك فإ
(دیستومو)، خلال الحرب العالمیة الثانیة أدى ٳلى نفي الحصانة السیادیة على أساس شدة الجرائم المرتكبة 

  - Jasper Fink, opcet, P855خلال الحرب.
   . ٣جمیل عودة، مصدر سابق، ص )٥(
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الإنساني، لذلك تنتفي حصانة ھؤلاء الأشخاص ولو كانوا یمثلون دولھم التي تتمتع 
  بحصانة سیادیة، ٳلا أن ذلك لا یمنع من محاسبتھم. 

  الخاتمة 
بعد تناولنا لموضوع ( مدى تأثر الولایة القضائیة العالمیة بالحصانة) الذي یعد من أبرز 

قد یتم التمسك بھا من أجل تسھیل حالات اٺفلات من العقاب، على المواضیع التي 
الرغم من أنھ لایوجد أساس لھذا التمسك في القانون الدولي تحدیداً في حال ٳرتكاب 

  جرائم دولیة خطیرة من الذین یتمتعون بھا، فقد خلصنا ٳلى النتائج الآتیة :
لاقات بین الدول، ٳذ یتمتع ٳنَّ الحصانة الدبلوماسیة وسیلة لتسھیل وتنظیم الع - ١

الموظفین الدبلوماسیین بحصانة من الولایة القضائیة الجنائیة فتكون داره ودار 
البعثة الدبلوماسیة مصونة فضلاً عن حمایة حاشیتھ وعائلاتھم والمستخدمین 
التابعین لھم وعدد من الموظفین الدبلوماسیین وغیر الدبلوماسیین. وقد ٳستقر 

على منح المبعوث الدبلوماسي تلك الحصانة ٳذ جاءت ٳتفاقیة التعامل الدولي 
بالنص على تمتع الدبلوماسي بالحصانة ١٩٦١فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

 القضائیة . 
على الرغم من عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي في الدولة   - ٢

طبیق الولایة القضائیة الموفد لدیھا، ٳلا ٳن ھذه الحصانة لاتقف عائقاً أمام ت
العالمیة ٳذا ما أرادت ٳحدى الدول تطبیقھا في حال ٳذا ما ٳرتكب المبعوث 
الدبلوماسي جرائم دولیة خطیرة ولیست مجرد جرائم عادیة، لأن من شروط 
تطبیق الولایة القضائیة العالمیة ھي أن تم ٳرتكاب جریمة دولیة خطیرة لكي 

یھا من قبل أي دولة ترى بأن مصالح تحرك ٳجراءات الملاحقة ضد مرتكب
المجتمع الدولي تعرضت للتھدید جراء ٳرتكاب ھذه الجریمة، لكن ٳذا ما ٳرتكب 
المبعوث  الدبلوماسي جریمة ما تكفل لھ الحمایة من القضاء المحلي ولیس من 
القضاء العالمي وغالباً ما تكون الجرائم التي یرتكبھا المبعوث الدبلوماسي ھي 

خل ضمن ٳختصاص القضاء الوطني أي تھدد فقط ٳمن وسلامة الدولة جرائم تد
 المتواجد داخل ٳقلیمھا.

ٳذا ما ٳرتكب المبعوث الدبلوماسي جرائم تمس أمن وسلامة المجتمع الدولي   - ٣
فՁنھ لا یبقى متمتعاً بالحصانة فالأمر في ھذه الحالة یخرج من نطاق العلاقات 

المجتمع الدولي ككل، لذلك یكون من المنطقي الثنائیة بین الدولتین  وٳنما یمس 
أن تحرك ٳجراءات الملاحقة القضائیة الجنائیة العالمیة من قبل أي دولة ترى 
ضرورة اتخاذ مثل ھذا اٺجراء لمواجھة حالات اٺجرام الدولي ومحاولات 
اٺفلات من العقاب، باٺستناد ٳلى الولایة القضائیة العالمیة التي تعد من أفضل 

 حلول لمواجھة ھذه المشاكل.ال
تتعلق الحصانة السیادیة بسیادة الدولة ولیس بأفراد ھذه الدولة، وتلتزم الدول   - ٤

بتطبیق الحصانة بناءاً على قوانینھا الوطنیة والقانون الدولي العام وتقتصر 
على الأعمال والقرارات السیادیة، أما الأعمال التجاریة فتخرج من نطاق 
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وذلك بعد أن تم ترك فكرة الحصانة المطلقة والركون ٳلى  الحصانة السیادیة
الحصانة السیادیة النسبیة، لأنھ لا یكون لسیادة القانون أي معنى ٳذا كانت 

 مطلقة لأن ذلك سیؤدي ٳلى المساس بحقوق اٺنسان.
ٳنَّ حصانة الدول تنطبق على الأفراد الذین یمثلونھا لأن الدولة لایمكن أن   - ٥

لال مسؤولیھا، ٳلا أن ھذه الحصانة التي تمنح للأفراد والذین تتصرف ٳلا من خ
یمثلون دولھم تزول ٳذا ما ٳرتكبوا جرائم دولیة خطیرة، فالحصانة السیادیة التي 
یتمتع بھا الرؤوساء والمسؤولین  في ھذه الحالة تزول أمام تطبیق الولایة 

 القضائیة العالمیة.
بھا الرؤوساء والمسؤولین مبدأ عدم یقابل الحصانة السیادیة التي یتمتع   - ٦

اٺعتداد بالحصانات ٳذا ما قام ممثل الدولة بՁرتكاب جرائم دولیة خطیرة تنتھك 
حقوق اٺنسان والقانون الدولي اٺنساني فتنتفي الحصانة السیادیة أمام شدة 

 وخطورة الجرائم المرتكبة.
  ثانیاً: التوصیات

مبدأ عدم الاعتداد بالحصانات في  تأكید الدول في تشریعاتھا الوطنیة على - ١
الجرائم الدولیة في حالة تطبیق الولایة القضائیة العالمیة على مرتكبي ھذه 
الجرائم لكي لا  تكون الحصانة سبباً معرقلاً لتطبیق الولایة القضائیة 
العالمیة، لأن غالبیة التشریعات الوطنیة التي تناولت الجرائم الدولیة لم 

  صانة.تتطرق لموضوع الح
من الضروري أن تقوم الدول غیر المنظمة لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة  - ٢

بالإسراع في الإنظمام إلیھ، وذلك لانھ أكد على مبدأ عدم الإعتداد 
بالحصانة في الجرائم الدولیة، وإن تعزیز ھذا المبدأ مھم للغایة لمنع 

 حالات الإفلات من العقاب .
 


